الفصل الأرلا 


تحديد الإشكال السيميائي في الميدان الشرعي 
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1 - تحديد الإشكال السيميائى الشرعى”!** 
لما كان التكليفُ (توجيه الخطاب من طرف المشرع في 


(8) عءتعلنارصكاساز هآ امك | هآ عك اجو 'آ أت عامط هط ,فتاعده؟؟ لممصمعط 
عأنوع ائدنا"'! عل متقسصرهء أتمعل عل اأنطتاقمآ'1 عل كدمتادعتاطتام ,عبوصمافط: ماك عناواودومكت 
.165-166 .مم ,(1968 ,لإعمزة :ممدمط) 24 رونيوط عل 


(**) لن نحاول في هذا الفصل الإجابة عن الإشكالات التي سنثيرها بقدر ما 
نتوخى التصريح بها وبيان طبيعتها وما تحتمله من إجابات وحلول. 


ا 


اتجاه المتلقي وهو الفقيهٍ وفهم التكليف (إعادة إنشاء الفقيه 
لخطاب المشرع). والعمل بمقتضى التكليف (تحقق غاية 
التكليف عملياً) ظوامر إبلاغيةًٌ وتواصلية”"' تيم عَبْرَ اللغة 
الطبيعية» كان الإبلاغ والتواصل الشرعيان يَنْتَمِيَاذِ إلى جنس 
أعم هو «الابلاغ والتواصل اللغويان». وعليهء رأيناء قبل 
محاولة تقويم ملاءمة المنطق اليوناني لتقنين انتقال الفقيه من 
خطاب المشرع إلى القضية الشرعية التي يَتَضَمَنْهاء في إطار 
موقِمّي أبي حامد الغزالي وتقي الدين أحمد بن تيمية» التقديم 
بمحاولةٍ ضبْطٍ ظاهرة التبليغ اللغوي والكشف عن المُكوّنات 
الأساسٍ فيها. 


١ - 1‏ - (تحليل «التواصل» اللغوي) 


لن أعمل في هذا المقام على إثبات «نموذج» التواصل 
اللغوي الذي سأنطلق منهء بقدر ما اتخذه ك «مُسلّمة)0 
تساعد في: 


)١(‏ لا نقصد بالتواصل هنا إفادة التبليغ من الجانبين» ولكن فقط تعدد الوبلاغ 
من جهة المشرع في اتجاه المكلف. ويتجلى تعدد الإبلاغ هذا في تعدد الخطابات التي 
يعتمدها الفقيه للوصول إلى القضية الشرعية التي يقصدها المشرع. 

() استوحينا هذا النموذج من اطلاعنا على مجموعة من الدراسات الني عا لحت 
ظاهرة التواصل من منظور لساني ‏ منطقي. ونخص بالذكر منها : ,مقسطهمء9طى هله" 
عل عقغط1) «رقلاءتناهه اء 2015 هع منامعة ق5اأسعمعسصدموتة دعل دعناوتعه1 وع1 عناد نهد185» 
رعقصوطئه5 رقؤءتطمهعع16اعة10 5عمتقسن] وعممعلءة أء و5عماامآ1 .835 غها0'8 غونماءم[ 
عناواهه! ع0 نمدكظ ,141651116 .2 اء عمنمت .8-.1 ,أع_دظ .1-.831 :(1986-1985 ,11 وقيوط 
18 كتامم 5ععمعء5 ,اعط8 .71 اء إمقغط)-وعل[طمع1 .3 عل .85ه1آامء 15 عوحة ,عااءسفعد 
+1 صسطمة أ ,(1983 ,قصمآ ععاء2 :علجملا سعل3 :.11/ ا ككلمةء بعمعء8) 4 بدمتنهع تسن سمدم 
عطغاة11 عدم غتنلدكا ,عهمواتها يك عتأومكماتلام عل تمككظ :عوههنرهآا ع0 كماء4 5هة بعاجوع5 

.(1972 ,رسسفمعع1] :وأمدط) عزه539 رمناءة1اهه ,لتقطعسوط 
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- ضبط ظاهرة «التكليف الشرعي»» بصفة عامة. 

- ضبطٍ المُكونات الأساس في تلك الظاهرة» والآليات 
المعتمدة في إنشاء الخطاب الشرعى من جهة. وفى تجديد 
إنشائه وتأويله من جهة ثانية 

النموذج ‏ المسلمة 

سأغتبر «التواصل» مقاماً. ولكي يتحقق هذا المقام يلْرَمُ 
تؤكر شروط اتجبِلْهَا في ما يأتي: 

١‏ شروط وجودية 

وجوذ منشئ الخطاب» وهو المتكلم : خْ. 

وجود مؤول الخطاب» وهو المخاطب: مخ. 

وجود مقام التواصل وهو: 

5 مقام إنشاء الخطاب: مّ. 

0-1 مقام تأويل الخطاب: مق 

- مقام التمثيل بين الخطابين المُنشأ والمُؤول: 
١‏ شروط لغوية 


قَوّ يفحقي التوضل تقل قو 00 تنتمي إلى لغة 


اي 


() حول التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من المقامء انظر: هط رقطعنا عمفممطنده 
,(1982 ,عمصوءط عل و5ععتهازوزعلائمنا وعووع22 :25ة2) ع1أعانامط عنالأ)وتاعصذآ ,عكوماموجوم 
12.م 


33/ 


* - شروط عقدية0) 


وجود اعتقادات وتصوراتٍ مشتركة بين الخطيب والمخاطب» 
أي إن المتواصلين إن كانا يشتركان في اعتقاد وليكن هو ب» 
فإن: 

اخ يعتقد أن مخ يعتقد أن ب. 

- مخ يعتقد أن خ يعتقد أن ب. 

- خ يعتقد أن مخ يعتقد أنه يعتقد أن ب. 

- مخ يعتقد أن خ يعتقد أن - 

وجود تصورات خاصة للخطيب عن المخاطب. 

وجود تصورات خاصة للمخاطب عن الخطيب. 

وجود الاعتقاد المشترك بأن الخطيب (والمخاطب) إن قال 
قولاً...قَإنَ. التخاطية (او ' الخطيي) قاذى طلى .معزفة“دلالة: (ألى 


دلالات) ذلك القول؛ لأنه متمكن من المعرفة الضرورية 
لذلك. 


وجود الاعتقاد المشترك بأن الخطيب (أو المخاطب) إن 
قال قولاً فإنه يفعل ذلك بقصدٍ معين. 


(:)انظر مغلا : عالق ةناقرء2)» ,أعأقممة وعنآ زووة 771 .م ,.10ط1 رمقتصطدمء لطم 
65083 ]0 2206ل تنا عط لتنا عقكنامه1215 لقع مطمةغء11 25 مما وعتسستتره©. 
عكنة81 همع[ اء ,272 .م ,(1979) 87 .20 ,22 .701 ,الأ#طلامط عدبرزامما اه علنواعم1 «رمسندة131 
9 .ص .1510 ,عللكغ111 أء عمند0 ,اعروظ :فصقل «رءلاءتناهم عنونهه! اء مده هعم 0)» ,عمم 0ن 
54 
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5 الشرط الأساس 


لك يتحقق التواصل إلا إذا تعرف المخاطب إلى قصد 
5 من قوله. وليس من الضروري أن يكون القصد الذي 
تعرّف إليه المخاطب يطابق تمام المطابقة القصد الذي رَمَى 
إليه الخطيب©. 

ه ‏ الشرط ما 

لا تواصل لغويّاً إلا بتحقق الشروط السابقة 

إذا افترضنا ملاءمة هذا النموذج» واعتبرنا ظاهرة التكليف 
الشرعي ظاهرة إبلاغ لغوي في جوهرهاء فيلزمنا اعتبار الشروط 
السابقة شروطا لكل تواصل شرعي. 

7-1 (تعدية «النموذج ‏ المسلّمة» إلى التواصل الشرعي) 

سنحاول الآن رد د التواصل الشرعي باعتباره أولاً تواصلاً 
افوا وثانيً متحققاً في مجال شع إلى «النموذج - المُسلّمة» 


6 0 
وحده 2 . 


(4) القصد المعاد إنشاؤه قد يختلف عن القصد «الحقيقي» للمشرع. حول هذه 
المسألة» انظر: .10 .م ,.لأط1 رعمفمقن 
(5) لا يعني هذا أن تنظير الشرع الإسلامي متميز عن تنظير الشرائع الأخرى» 
منزلة كانت أو وضعية: فكما أن هناك وحدة على مستوى الاح مثلاً» سواء 
بالنسبة إلى الشرق أو الغرب» هناك وحدة أيضاً على مستوى تنظير الشرائع منزلة كانت 
أو وضعية. حول وحدة العقلانية الشرعية بالنسبة إلى جميع الشعوب؛ انظر: عاهونظ 
,7ع تزترماء م06 301 عل ععمهناع كعسوع مل دعا كنول 70110171 7014 ناك ا1تتركك'ئآ ,عمتعطل ده؟ 
.(1880 ,عهتة وعوععة]1 .خ نودةط) .كآمل؟ 4 < 
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١‏ الشروط الوجودية 

وجود المشرع (الإله والرسول). 

وجوه المكلفين '(المسلمين البالفيق الراشذين :.: .© 
وجود مقام التكليف. 


- مقام التشريع 0 
- مقام الفقه 0 
- مقام التمثيل بين الشرع والفقه 0 


؟ - شروط لغوية 


يتحقق التواصل الشرعي بفضل «الوحي» و«السُنّة؛ اللذين 
ينتميان إلى اللغة العربية». معجماً ودلالة وتركيباً» .فضلاً عن 


5 حيث يقول: وع1 عنان عناوناء001صه ع0لاأناوعه عستا غ216 عتمءغناهة اناعم ج0» 
5نا0؛ عنامم وعمدممم وع1 أمعمغاط د مهلها أمصمععة غناو تمغطاهم لمطاقهم 12 عل وعمإعصومم 
1 عدم علاعنامع2هم غعز0 مآ .عناو لتنا علمطاعهم 15 عل عممقم عل 3لا دع 11 .قصمعة؟؛ وعل 

.5-6 .مص ,3 .701 ر«ععمعل مس1 15 عل عناموطة عزه؟؟ 12 اع معاعمة متقتدهء اأأمعل 

() التشريع يمكن أن يكون ابتداة أو يكون جواباً عن مسألة؛ أي عقب 

واقعة أو سؤال» تشكل سبب التشريع. وفهم الآية. مثلاء تابع لمعرفة سبب نزوها؛ 

لأن معرفة السبب «يورث العلم بالمسبب". انظر مثلاً: جلال الدين عبد الرحمن بن 

أبي بكر السيوطي» الإتقان في علوم القرآن (بيروت: المكتبة الثقافية» /191)؛ 
ص 59. 

(6) نقصد بمقام الفقه» مقام فهم الخطاب الشرعي» وهو لاحق ضرورة لقام 
التشريع من جهة؛ ومغاير له من جهة ثانية؛ بفضل ما يحدث من تطورات اجتماعية 
وحضارية غير محدودة. 

(4) يتحقق مقام التمثيل بعد تحقق المقامين السابقين. 


0ن 


معجم خاص » هو «المعجم الشرعي» (الأسماء الشرعية)0©, 

“" - شروط عقدية 

وجود اعتقادات مشتركة بين المشرّع والمكلف١".‏ 

وجود تصورات للمشرّع عن و0 

وجود تصورات للمكلف عن المشرع””©. 

وجود الاعتقاد المشترك بأن المشرع إن قال قولاً فإن 
المكلف قادر على معرفة دلالة (أو دلالات) ذلك القول؛ لأنه 
مُتَمَكنٌ من المعرفة الضرورية لذلكء أي إن المشرّع خاطب 
المكلفين بلغتهم العربية©. 

وجود الاعتقاد المشترك بأن المشرع إن قال قولاً فإنه 

5 - الشرط الأساس 

لا يتحقق التواصل الشرعي إلا إذا تعرف المكلف إلى 


)٠١(‏ هناك العديد من الآيات تنص على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ليتدبره 
أولو الألباب. 

)١١1(‏ من أمثلة هذه الاعتقادات الاعتقاد في الجنة والنارء وفي يوم الحساب. . . إلخ. 

(؟1) من أمثلة هذه التمثلات, الآيات والأحاديث التي تتحدث عن طبع 
الإنسان وأخلاقه؛ مثل «إِنّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشُرْ جَرُوعاً» [القرآن 
الكريم. «سورة المعارجء» الآيتان .]7١ ١9‏ 

(1) أي «معرفة الله تعالى وصفاته وصدق رسوله فيما جاء يه. ..». انظر: 
سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي بن محمد الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام؛ ١‏ 
ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ .)١198٠‏ ج ١؛‏ ص 4. 

)١15(‏ انظر الامش الرقم )1١(‏ أعلاه. 
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قصد المشرع من قولهء وهو الحكم الشرعي (القضية 
الشرعية)» وقد يكون هذا التعرف ظنياً غَيْرَ نا 


الشرط الخاتم 

لا تواصل شرعيّاً إلا بتحقق الشروط السابقة. 

وعليه؛ لن يتم فهمٌ الخطاب الشرعي إلا إذا تَعَرّف 
المكلف (- الفقيه) إلى «القضية الشرعية» التي يُتِيحَ الخطابٌ 
الشرعي [ إنشاءهاء واعتبرها وَحَدَها المَمْصٌودٌ دين ذلك الخطاب. 
وبعبارة أخرى » إن القضية الشرغنية هي «المآل» الذي «يؤول» 
إليه الخطاب الشرعي بِفَضْل فهمه من طرف المكلف (- الفقيه). 
وعليه فإن تحليل «التواصل الشرعي» تحليل لعملية «التأويل» في 


ميدان الشرع. 
 ” - 1‏ (التأويل الشرعي) 


سأستعمل لفظة «تأويل» هنا بمعناها العام » وهو: 
«العمليةٌ التي يَتَعَرَفْ بها المكلف (الفقيه) على مآل أو 


)1١5(‏ يقسم ابن القيم الجوزية الدلالة إلى نوعين: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. 
افالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته» وهذه الدلالة لا تختلف» والإضافية تابعة 
لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه. ومعرفته بالألفاظ 
ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايئاً بحسب تباين السامعين في ذلك). 
انظر: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ أعلام الموقعين عن رب 
العالمين» حققه وعلّق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميدء ؟ ج (القاهرة: المكتبة 
التجارية» هج اص 6ة٠",‏ 
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مُرْجِعْ أو مصير الخطاب الشرعي » أي المرادٍ منه شرع مع 
الحكم بالتماثل والتساوي بين ذلك الخطاب وذلك المراد 
الشرعي (القضية الشرعية):". 
ونستطيع صّوْعْ هذه العملية في صورة أولى بسيطة بالشكل 
الآتى: 
يي 


الطاب الشرعي اي مسي القضية الشرعة لي ) 


ونعتقد أن هذه ع بين بوضوج المكوناتِ الأساس 
في العملية التأويلية» وهي ثلا 


)١7(‏ يقول هانس كيلسن: عهن غمءلاءممة وعنوت مس3 وعسممه وءا 5عايده1» 
.«قع6ناوتامجة عماغ غدع لاتمل علاء'نان أصما دع مملتماغرمععاما 


انظر: :نمد©) 7 باأمعل نلل عنحادهدهلتطم ,نتمبك بي عمبرم ءأجم77:4 ردعفاع1 قمد11 

.454 .م ,(1962 ,تمالوط 

فالأحكام الشرعية كي يتم احترامها لا بد من أن تفهم أولآء سواء أكانت واضحة 

أم غامضة. وفهم الأحكام نسميه «تأويلا». ولا بد من الإشارة هنا إلى أفهام أخرى 

للتأويل» منها أن التأويل «صرف اللفظ عن معناه الظاهر المرجوح إلى معنى آخر بدليل 

أو قرينة». وهذا هو المعنى السائد عند أغلب الأصوليين المسلمين» ومنها توضيح 

الغموضء» ورفع التعارض بين النصوص وملء الثغرات» وهو التعريف الذي يقدمه 

مثلة: 0310م 065 عناونعه! أء عنصو أل عاك ممتأهاء ةمع 1م1» ,تعلوبومستلم1 ومععمع © 

.128-142 .مم ,(1959 لترئة) 67 .20 ,2 .701 ,ءورلهاته اك عناونهوما «روع اناه سحمم 

ومنها أيضاً توليد أحكام شرعية جديدة بواسطة قياس الأولى وقياس الأدنى» 

وقياس المساواة ومفهوم المخالفة. فهذه كلها معانٍ للفظة تأويل5؛ على أننا نخصها هنا 
بمعنى «الفهم» أو «التفسير» فقط 


ترقرن 


١‏ الخطاب الشرعي ع أي الخطاث الذي أنشأة الخطيبٌُ المُشْرّع في 
0 
8 


؟ ‏ القضية الشرعية 3 أي القضية التي أعاد إنشاءها المُحَاطَبٌ 
ِِ المكلف في المقام مق. 
3# لهاسة ّ أي حُكْمْ المُخاطّب المُكَلْفِ في المقام مق 


بأن هناك تمائلة بين الخِطاب الشرعي 
الذي أنشأه المُشرم ٠‏ مق والقضية 
الشرعية التي أَعَادٌ إنشاءها في 
مق. 


يَقْنَضي تحليلٌ عملية التأويل إذن تحليلٌ الخطاب الشرعي 
وتحليلٌ القضيةٍ الشرعية وكيفيةٍ انتقال الفقيه من الخطاب 
الشرعي إليهاء وتحليلٌ كيفيةٍ الحكم بالتمائل بين القضية 
الشرعية والخطاب الشرعي المؤسس لها. 

١-7-1‏ - الخطاب الشرعي 

يتصف الخطاب الشرعي» باعتباره خطاباً لغويأء بالانفتاح. 
ويكون الخطاب مفتوحاً إذا احتمل» بالنسبة لمخاطب واحد 
أو مخاطبين» وجهين دلاليينٍ مختلفين على الأقل. ويُعْتَبَدُ 
هذا الانفتاح مَزِيّةٌ لها مَنْقَصَةٌ يقول الجرجاني في “لاقل 
الاعجاز: 

«واعلم أنه إذا كان ا في الشيء أنه لا عم إلا الوجه 
الذي هو عليه حتى لا يَشْكُلَء وحتى لا يُخَْاجَ : في العلم بأن 
ذلك حقه وأنه الصؤواب ‏ إلى فِكْرٍ وَرَوِيّةٍ فلا مزية» وإنما 
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المزية» وَيَجِبٌ الفَضْلُء إذا احتمل في ظاهر الحال غَيْرَ الوجه 
الذي جاء عليه وه آخر الله 


بل يعتبر «الانفتاح صفةٌ جوهريةٌ لكل خطاب طبيعي؛ 

إتكاثر نص من النصوص» يصبح كل لفظٍ من ألفاظه. 
لفظاً مُتَعَدَّدَ الدلالات (ونونصةسرامم؛ لأن إفاداتّه تتباين من 
بداية النص إلى نهايته؛ بحيث يمكن أن يتَرْجَمّ في موقعين 
مختلفين بترجمتين متباينتين. .. ويمكن القول؛ إننا في مثل 
هذه الحالة من تعدد الدلالة» نكون أمام نص ينتج باستمرار 
قانونّه الخاص (50105-0006) ٠6‏ وفي كل حالة تَصْبِحٌ [دلالات] 
الألفاظ مجموعً الإفادات التي أفادتها في الخطاب:0©, 


وإذا اعتبرنا المقام مُحَدّداً ساسا لدلالة الخطاب» بحيث 
قد ِلَرَمُ من تغيير المقام» تَغْيِيرٌ 5دلانة الخطاب الواحد أو 


تغديلها على الأقل» فإننا نستطيع كيد انفتاح الخطاب الطبيعي 
بدليل التغير اللانهائي واللامحدود لام 0 


(1) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ن الجرجاني» دلائل الإعجاز (بيروت: دار 
المعرفة » 1 ص 111١‏ 

)١4(‏ أ وأالة وعامة؟ ده[ كمقل وعتطرةةتزاهم دعل «ماناله265 هآ» ,رقزمطنا2آ صوعل 
أهتم ةلم اتسعاا علنوه[!00 «رءةارع بج باك كواء4 نذ مأهعوغ:م ععتمهم «رغعدمهة"! عل سملغوئناأعنماة 
,(1966 ,الإعصداظ عل غغلوىء حتهناآ] :لإعمداظ) 31 .0م ز5عتكأمسغمم ,ءعغلوناممه عناوتاكضيج نذا عل 
71-1 .مم 
ونشر بعدهاء في: :3 لإمآ) 00717101410 هل ,تممتطععة14-0ةعطعع؟1 عستمعطاهة 
.9 .ص ,(1978 ,تاملارآ عل 176151)21565اكنا وعووعرط 

)١9(‏ 1215 لعسناوعة كأمعمسعههدؤله دعل وعناوأعه1 5ء1 عناد 185521» رمقتمطدمرء لطم 

.7 .م «رواعتنائهم اع 


و 


0 هذا الاتفتاح» إن على مسعوى لفاردات !"2 
الخطاب أو على مستوى تركيبه»ء في مظاهِرَ تمدع متها 
الِإِجُمَالء والخَفَاكُ والتواطؤء والاشتراك» والعموم» والإطلاقٌ» 
والحقيقة والمجاز» والكناية والتعريضء» والتشبيه والاستعارة» 
والتقديم والتأخير» والحَصّرٌ والاختصاص ... إلخ. 


«إغلاق» له وبعبارة أخرىء إذا كان الخطاب يَحْتَمِلُ وجوهاً 
دلالية متباينة» فإن فهمه إبقاءٌ لوجه دلالي واحدء وإِلْغْاءٌ للوجوه 
الدلالية الأخرى. 


ولما كان الخطاب الشرعي خطاباً لغوياًء كان بذلك خطاباً 
مفتوحاً. ولا يتعلق انفتاحه بطبيعته اللغوية فقطء بل بشرعيته 
أيضاًء فهو باعتباره خطاباً شرعياً تعبيرٌ عن إرادة المشرع. وإذا 
اعتبرنا أن مجموع خطابات شرع معين تعبير عن إرادة واحدة 
فسيلزم استبعادُ وجود تعارض وتناقض بينها؛ لأن المشرع مُتَرَه 
عن التناقض (مبدأ عقلانية المشرع)»؛ وبالتالي لا بد من النظر 
إل الييات الشرعي ف علاقاته البيانية مع الخطابات الأخرى 
الغى تش تشرك في انتمائها إلى نفس الشرع وتتيحٌ هذه العلاقاتُ 
البيانية (البيان المنفصل) إغلاق خطاب شرعي معين باستحضار 
دلالة خظاب شرعي آخر أو .ولالات خطابات شرعية أخرى: 


)3١(‏ للمفاهيم مستويان دلاليان» مستوى الإحالة (ههخ018ه26 18)؛ ومستوى 
الإيماء والتنبيه (ددناة:دصده© 1:8): ويتجلى البعد التداولي للغة في المستوى الثاني أساساً 
وهو مستوى مفتوح يتضمن مختلف القيم التداولية التي تميز الخطاب الطبيعي عن الخطاب 
الصوري الحسابي. 
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فالخطاب الشرعي من هذا المنظور خطابٌ مفتوح شرع يعْلَُ 
باستحقنار خطابات شرعية أخري. بحي إلى أنقس الشرع #ري 
حالة التَلفِيقٍ إلى شرع آخر). 

وَيُثِيدُ إغلاق الخطاب الشرعي المفتوح مسألةً هامة منهجياء 
فلنفترض أن: 

الخطاب الشرعي )١(‏ -؟ دلالة .)١(‏ 

الخطاب الشرعي (؟) -> دلالة (؟). 


بحيث تخْتلف وتَتَدافعٌ دلالتا الخطابين المنتمين إلى نفس 
الشرع. 

إذا قلنا بوجود علاقة بيانية بين الخطاب الشرعي دلق 
والخطاب يو )١(‏ فإننا سنكون أمام اختيارين: 

د 3 وفي عنلاة: الخالة لتقتير الدلالة (1) أصلاً والدلالة 
)00( فرعاً. 

؟ ‏ إغلاق الخطاب الشرعي (') باستحضار الخطاب 
الشرعي )١(‏ وفي هذه الحالة سنعتير الدلالة )١(‏ أصلاً والدلالة 
)١(‏ فرعاً. 

وعليه إذا ما سلّمنا باتساق دلالات الخطابات الشرعية»: 
فينبغي أن تحصر الدلالات ‏ الأصول التي بفضلها يتم إغلاق 
الخطابات الشرعية المفتوحة. ويمكن النظر إلى هذه الدلالات - 
الأصول كمبادئ أو مسلّمات مُوَجهةٍ لعملية التأويل في الشرع. 


ذا 


نخلص إذن إلى القول إن «القضية الشرعية» مؤسسة على 
«خطابها الشرعي»» وأن «الخطاب الشرعي» مؤسس على 
«مُسلّمة» (أو مبدأ). وإذا كان مبحث التأويل الشرعي مطالباً 
بتحليل «الانتقال» من «الخطابات الشرعية» إلى (القضية 
الشرعية» فإنه مطالب أيضاً بتحليل «الانتقال» من «الخطابات 
الشرعية» إلى «أصولها»» خصوصاً أن هذه الأخيرة تبقى مطوية 
ومضمرة في كل الأنساق الشرعية أو القانونية تقريب"'". 

1 7# - القضية الشرعية 

يمكن النظر إليها من زاويتين أو اعتبارين: 

١‏ باعتبارها إرادة المشرع. وهي بذلك قضية إنشائية وجب 


فعلاً أو تركأء أو تُحرّمه أو تندب إليه أو تكرهه أو تبيحهء أي إنها 
قاعدة عملية» وبالتالي لم تكن لِتَحْتَملَ الصدق أو الكذب. 


١‏ - باعتبارها تعبيراً عن إرادة الشرع. وهي بذلك قضية 
خبرية تخبر بأن الفعل أو الترك واجب أو حرام أو مباح أو 


)١١(‏ انظر : كعك عسة لطم عل :تسهل «رعاهقآنامصسة صمناءنلمآ'آ» ,ععمقانة مدآ 

ع0 2201131 عتأمع0© نال عتئلة1ةعا رتمقسسماءيء2 .ل مهم كعغتاطتام و5علتداغ ,لامجك ا كعضيهمها 
.489-512 .مم ,(1968 رأمهانإناء8 .8 805 :وعلاءرنم8) عسواعه! عل قعطءععطععم 

حيث يستشهد جيني (زهة6) في كتابه. انظر : 1/4/0042 ,لاناء0 وزمومةءط 
,(1899 روعدععة]/!- تعذلة تغط .ةا :كلية©) ادمع عالمم ألمجك دء كع ء يرود أ «رمائماةجرعاارا"'4 
اع 10 .20 

.5ةمأعصاعم عاأطقغلء؟؟ ع0 المعسممت وعوتقعمةع؟ 5زه1[ 205 عتان امعصمععهم معط اوء*6» 
8605م 5ععمعناوغقمه0© 5ع عبان 5عتقممدوعلاء أمعممعتامم عم دعلاء أمعسمعلدغمغ0 
ول ناه 101 12 عل ععأهمتدعة .5ع1اء”0 ذتناؤقعل ناج اء وعمطعل مة 5ععقام 5ءمأعصلوم كعل عهم 
...60256011652665 065 156نا0غ0 أع-تساءه عل اء مناعلو6مناد عمأعطاءم لله أتمعل عل دعاعةر 


انظر: .504 .ص ,.لتط1 ,ععمقازة 
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مكروه أو مندوب إليه حسب خطاب المشرع. إن القضية 
الشرعية بهذا الاعتبار تكون مُلازْمةٌ ومُصاحبة للخطاب الشرعي 
الذي اسْتْفِيدَتْ منهء وقد تبقى الملازمة أو المصاحبة مطوية 
ومسكوتاً عنها. وَيَسْمَحُ هذا الاعتبارٌ بِالنّقُويمٍ الصدقي للقضايا 
الشرعية؛ إذ يُمكننا أن تُصَدّقَ بانتماء قضيةٍ شرعيةٍ إلى مجموع 
مراد المشرع» كما يمكننا أن تُكَذبَ أو تُبْطِلَ القَوْلَ بذلك 
الانتماء» أي إننا نستطيع دائماً الحُكُمَ بصحة استنتاج القضية 
الشرعية من خطاب المشرع أو بفساد'"". ونعتقد أن تحليل 
عملية التأويل» كما حددناها سابقاًء يدفعنا إلى النظر إلى 
القضايا الشرعية بالاعتبار الثاني؛ لا الأول: لأن الفقيه 
(المكلف) يصل فى النهاية إلى تَقُرير (وقد يكون باطلاً) أن 
«القضية» الشرعية «قا» هي مراد المشرع (من خطابه لخ1), 

لنتساءل الآن عن مكوّنات «القضية الشرعية» باعتبارها «مآل» 
الخطاب الشرعي. 

يمكن حصر تلك المكونات بالشكل الآتي: 


١‏ - القيمة أو الجهة الشرعية» وهي: الوجوب» الندب» 
الاباحة» الكراهة» التحريم. 


2 حول هذا التمييز» انظر : وعكتمهمنصهناهم كدهنانلمه0» ,ناقشتطسعا2 أسنامع‎ )١( 
36 ج10 «رقع ناو نل قنال 5قأدع تسعصدهؤنة: 165 كشقل عناونادمغ0 عنسونزعه1 15 عل ممنغقعتاممة"!‎ 
.م ,(1970 صنتناز-3قعةمم) 13 .701 رءسبراعد4 اه‎ 109 


و ديت ورقته أيضاً فى : :1/2وة!44071 علاوتهه| ع[ أت عنهوأفأجباز ]11150711671 عم 
181 عتامع0 ع1 مدع غوتصدعره] 1969 ء«طارععقل 22-23 ,هءاأعصدظ8 عل عنوولام ناك دعاء4ل 


ماع86 :كلعة8 :كارع و[ء111ة11 5م8010 :منهتنامآ) [عناوتوه! عل 5عطعءععطععع عل عواعط 
.107-124 .مم ,(1970 ,كارع هاء1111 


مل 


' - الفعل أو الترك. 
 '“‏ اسم المكلف (الفرد). 
- اسم المكلف به (العمل). 
- مناط المكلف (محمولات المكلف الواحدية). 
مناط المكلف به (محمولات العمل الواحدية). 
/ا- حواصر المكلف والمكلف به. 
الروابط. 
ولتوضيح هذه المكونات نأخذ المثال الآتي: 


«أحلّ الله البيع» كخطاب شرعي يؤول إلى: «بالنسبة لكل 
عمل إذا كان ذلك العمل بيعاء ففعله مباح بالنسبة لجميع 
المكلفين» باعتبارها قضية شرعية تتكون من: القيمة الشرعية 
وهي «الإباحة». و«مناط المكلف به؛. وهو محمول العمل» 
أي البيع»: و«الفعل»» وهو الذي تسند إليه القيمة الشرعية» 
واخحاصر مر كلي» للعمل» و«حاصر كلي» للمكلف. والروابط 


يد .» نلاحظ غياب «مناط المكلف»» في هذا المثال» 
0 


إذا كانت مكونات القضية الشرعية كما رأيناء فإننا 
نستطيع القول إن الفقيه قد فَهِمَّ الخطابٌ إذا استطاع وإذا 
استطاع فقط : 


١‏ - أن يصل إلى (أو ينشئ) قضيةٍ مضبوطةٍ مناط المكلف 


00 


به ومناطق المكلف والجهة الشرعية؛ ومحصورةٍ من حيث 
مدى المكلف به ومدى المكلف. 

؟ ‏ أن يحكم بأن هذه القضية وهذه القضية وحدها هي 
المراد من خطاب الشرع. 

٠“‏ المهم هو أن هناك تفاوتاًٌ قد يَقَربٌ وقد يَبِعْدٌ بين 
الخطاب الذي ينشئه المشرع» وبين القضية الشرعية التي ينشئها 
الفقيه (المكلف) انطلاقاً من ذلك الخطاب””'. ونرى أن من 
مهام مبحث التأويل الشرعي تحليل مسالِك الفقيه في تجاوز 
هذا التفاوت» بل في إِلعَائِهِ ومَحُوه. 


1 7- * - كليفية الانتقال من الخطاب الشرعي إلى 
القضية الشرعية وشروط المماثلة بينهما 

إذا كان الخطاب الشرعي» من حيث طبيعته اللغوية 
والشرفية: غطانا نتسوا نان إمكانات القضاء الشرعي 
انطلاقاً منه (أي إمكانات صوغ قضايا شرعية انطلاقاً منه) 
ستكون متناسبة طردياً مع الإمكانات المختلفة لإغلاق ذلك 
الخطاب. وإذا كان صوغ القضية الشرعية يقتضي الضبط 
الدقيق لجهتها الشرعية ولمناط المكلف ولمناط المكلف بهء 
ويقتضي أيضاً الحصر الواضح لمدى المكلف ولمدى المكلف 
بهء فإن كل ضبط وحَصّرٍ لهذه المكونات الخمسة مجتمعة. 

(7) لا ندّعي أن الفقيه يصوغ القضية الشرعية صورياًء ولكن فقط أنه يعتقد 
أن القضية الشرعية التي حصل عليها مضبوطة ودقيقة بما يكفي لصوغها الصوغ 
الصوري المقترح. 


:١ 


ل إمكانية من إمكانات إغلاق الخطاب الشرعي» كل تباينٍ 
واختلاقف في ضبط وحَصرٍ مُكوّنِ من المكونات الخمسة» 
ل تعدداً في إمكانات إغلاق ذلك الخطاب الشرعي. وعليه 
يمكن أن نعتبر تحليل كيفية انتقال الفقيه من الخطاب الشرعي 
إلى القضية الشرعية تحليلاً للعلاقاث ا التي يقيمها الفقيه 
أو يَفبَعها بين كل تون من سكوئات القضية: الشرغية الخسة 
(الجهة الشرعية» مناط المكلف. مثاط المكلف به» مدى 
المكلف ومدى المكلف به)؛ وما يُقَابله في الخطاب الشرعي 
من :مقردات. أو. جبيغ أي تخابيرء وتحليلاً أيضاً لما يعتبره الفقيه 
مُقْتَضَى الخِطّاب الشرعي (6ومممتو6رط عة)» وذلك في حالة خلو 
الخطاب الشرعي من المُقابلٍ المُفْتَرَضٍ لمُكَرّنِ من مكونات 
القضية الشرعية. 


وإذا ما قارنا بين «أحل الله البيع؛ كخطاب شرعي و«جميع 
البيوع مباح فعلها بالنسبة الجميع المكلفين) كقضية شرعيةء فإن 
أول أمْرٍ يَظْهَرُ لناء هو خُلُرُ الخطاب الشرعي من حصر مدى 
المكلف بْه حصراً دقيقاً» (فهل المقصود جميعٌ أنواع «البيع» أم 
بعضُ أنواعه» أم النوحٌ المغهود. .: ؟ وهذه: كلها مَقاضَك ‏ ممكنة 
لغةٌ وعرفاً) ثم خلوة هيه من «اليعلت» ومناطه ومداهء (فهل 
المقصود مكيل الوم نكل المكلنين آم الييشي». :0 
ويظهر لنا أن القضاء الشرعي اعتبر أن «التحليل» يرادف 
«الإباحة» ولا يرادف «الندب» أو «الكراهة» («أبغض الحلال 
عند الله الطلاق»). يتضح إذنء» أن انتقال الفقيه من «أحل الله 


البيع» 32 
جميع البيوع مباح فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 


1: 


أو إلى جميع البيوع مباح فعلها بالنسبة لبعض المكلفين. 

أو إلى بعض البيوع مباح فعلها بالنسبة لجميع المكلفين. 

أو إل جميع البييوع مندوب إلى فعلها لجميع المكلفين. 

أو إلى بعض البيوع مكروه فعلها بالنسية لجميع المكلفين. 

مَشْرُوطُ بتعريف الفقيه لمفاهيم الخطاب الشرعي (أو ما 
يقوم مقامها) من جهة, وبَتَعرّفِهِ إلى اقتضاءات الخطاب الشرعي 
(المتقدمة أو المتاخرة)9"؟ هن جهة ثاتية. وبغبارة أخرى» 
يقتضي تحليلٌ كيفية انتقال الفقيه من الخطاب الشرعي إلى 
قضيته الشرعية تحليلٌ طرق التعريف في ميدان الشرع (مستوى 
مفردات الخطاب الشرعي) وطرق الدلالة. ودلالة الاقتضاء 
بصفة خاصة» في ميدان الشرع (مستوى مركبات الخطاب 
الشرعي التامة) (أي تحليل طرق دلالة الألفاظ الشرعية من 
جهةء وطرق دلالة الأدلة الشرعية”*"' من جهة ثانية). 

ونعتقد أن للتأويل الشرعي؛ سواء على مستوى الألفاظ أو 
على مستوى الأدلة» مظهراً استدلالياً. وبعبارة أخرى أن دلالة 
اللفظ أو دلالة الدليل التي يختارها الفقيه على حساب الدلالات 
الأخرى الملغاة» تكون دائماً نتيجة لعملية استدلالية مقدماتها 
الاعتبارات التي راعاها الفقيه في تأويله, وبالتالي فإن تحليل 
«التأويل» لا بد من أن يهتم بمستويين متمايزين: 

(14) حول الاقتضاء المتقدم والمتأخرء انظر مغلا : ,وعلطعوعه]1 دعومل 


كلام كلك نأك عناوأله771عه(ع مكترزأهاته عاتلا لاوم كألع 18167 :1متله د معطرمه أ 011 ةملاع ستجورا 
35 بم ,(1985 ,0118117 بمع112 بقضدط) وعناهمصةا قعل عع 53كتأمعدممة اء وعنوصةا1 


(15) نستعمل هنا لفظة «دليل» بالمعئى الأصولي. أي القول الدال أو المفيد. 


رف 


١‏ مستوى مضمون العملية الاستدلالية التأويلية» أي مادة 
المقدمات التى يستخلص منها الفقيه القضية الشرعية بصفة 
غامةء ١‏ ومكوناتها' بصفة خاصة, 

١‏ - مستوى صورة العملية الاستدلالية التأويلية» أي بنية 
الاستدلال الذي يُمْضِي بالفقيه إلى القضية الشرعية المختارة. 
ويتجلى المظهر المنطقي للتأويل الشرعي في هذا المستوى 
الأخيرء ذلك أن صورة العملية الاستدلالية التأويلية» لكى 
تَكْرّنا مشرؤعة الأيد امن أن :تكرت بخاضعة لقاعلة امنطنية سيد 
منها الاستدلال قوته وحجيته. ونرى أنه يمكن تسمية هذه 
القواعد المنطقية باسم «المواضع» (نمصه2 )7 "2 

يمكننا القول. إن التناول السيميائي المنطقي لظاهرة 
التأويل الشرعي تناولٌ لهذه القواعد المنطقية العامة وأن 
المناداةً بتوظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه الإسلامي (أبي 
حامد الغزالى) هتاداةٌ بتوظيف .قواعد هذا المنطق العامة كما 
أن معارضة توظيف المنطق اليوناني في تقنين الفقه الاسلامي 
(تقي الدين أحمد بن تيمية) تقتضي عدم ملاءمة قواعد المنطق 
8 في تقنين الفقهء ووجود قواعد أخرى أنسب وأوفق» 
يَحْسَنُّ تقويمها ومقارنتها بقواعد المنطق اليوناني. 


(37) ويعرفها جاك موشلار في كتابه المذكور (ص 394) يقوله: غه150ممه1 5عآ» 
كناام تمعة؟ 06 نان 2143008عن0تاتناععة'1 تنامصة'5 615ناو165 ؟ناى كتتاتصتمه0) <تاعنا 5ع[ 
مك7 هع أو"0© .2480102ءتطتاععة'ل عاعة'1 عاطتقومم أمقلمع؟ 5عدمدتمةءمم وع1 عناوتصطعة1 
.300 هأ مع سسوعة 'ل عاعة'1 تعوتلدة عل عأطتكومم اقء لأثننو ,قعمكمكعم كاء عل غعزاء دس 


5: 


